
بالرجوع إلى التنظيم الهيكلي لكتابة النيابة العامة يتضح أن شعبة الضبط والإحصائيات وكما هو واضح من عنوانها تعتبر من الأهمية بمكان، ذلك أن شعبة الضبط هي التي تتلقى يوميا جميع المراسلات الواردة على النيابة العامة كيفما كان مصدرها بحيث تقوم الكتابة المكلفة بالشعبة بتسجيلها بسجل المراسلات الإدارية المحدث لذلك من طرف الوزارة تحت نموذج 103 بالخانات الخاصة بالواردات، وبعد الاطلاع عليها من طرف المسؤول القضائي يتم التأشير عليها وتوزيعها على النواب العامين أو نواب وكيل الملك لدراستها واتخاذ المتعين بشأنها وإذا كان الأمر يتعلق بتحرير كتاب جوابي أو مراسلة في الموضوع يتم إنجازه من طرف النائب المكلف ويرجع إلى شعبة الضبط لتسجيله في السجل الآنف الذكر بالخانات المتعلقة بالصادرات ويعطى له رقم تسلسلي حسب تاريخ تسجيله ويدرج ضمن البريد الصادر، ويتم الاحتفاظ بأصول الكتب الواردة و نسخ من الأجوبة المحررة في شأنها و يتم ترتيبها في ربائد النيابة العامة.

أما شعبة الإحصائيات فهي من الدعامات الأساسية التي يرتكز عليها عمل النيابة العامة إذ أنه من خلال الاطلاع على مختلف الأرقام المسجلة بكل شعبة واستقرائها يمكن اكتشاف مدى فاعلية و نجاعة عمل النيابة العامة في مختلف مناحيه سواء تعلق الأمر بعمل الضابطة القضائية وسرعة تنفيذها للتعليمات الموجهة إليها أو المتدخلين كالمحامين  والخبراء و المفوضين القضائيين...إلخ.
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